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أولا - مقدمة 
هذا التقرير مقدم عملا بقرار الجمعية العامة ٦٧/٥٥  - ١
المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ بشأن الاتجار بالنساء 
والفتيات، والذي طلبت فيه الجمعية إلى الأمين العام أن يقـدم 
تقريــرا عــن تنفيــــذ القـــرار إلى الـــدورة الســـابعة والخمســـين 
للجمعيــة العامــة. ويســــتند، في جملـــة أمـــور، إلى المعلومـــات 
الـواردة في الـردود علـى طلـب الأمـين العـام لمعلومـات بشـــأن 
المسألة المعممة على الدول الأطــراف(١)، ومؤسسـات منظومـة 
الأمـم المتحـدة(٢)، وســـائر المنظمــات(٣). ويــرد أيضــا وصــف 
لتدابـير مكافحـة الاتجـار بالنسـاء والفتيـات في مذكـرة للأمـــين 
العام بشأن �ريــب الأشـخاص والاتجـار ـم وحمايـة حقـوق 
ــة  الإنسـان� المقدمـة إلى الـدورة الثالثـة والثلاثـين للجنـة الفرعي
المعنيــــــــــة بتعزيــــــــــز وحمايـــــــــــة حقـــــــــــوق الإنســـــــــــان 
(E/CN.4/Sub.2/2001/26)، وتقريـــره عـــن الاتجـــار بالنســـــاء 
والفتيـات المقـدم إلى لجنـة حقـوق الإنســـان في دورــا الثامنــة 

 .(E/CN.4/2002/80) والخمسين في عام ٢٠٠٢
ومنــذ أن اعتمــدت الجمعيــة العامــة القـــرار ٦٧/٥٥  - ٢
ونظرا لأن المزيد من المعلومات بشأن نطاق وخطورة النشـاط 
ـــات في أن  قــد أصبــح متاحــا، اســتمر الاتجــار بالنســاء والفتي
يكون بؤرة اهتمام في مختلف المنتديات. واشتملت الإنجـازات 
الرئيسـية علـى القبـول الواسـع النطـاق باتفاقيـة الأمـم المتحـــدة 
لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكوليـها 
لمنــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــــة النســـاء 
والأطفــال، وبروتوكوليــها لمكافحــة ريــب المــهاجرين عنــــه 
طريق الــبر والبحـر والجـو، واللذيـن اعتمدمـا الجمعيـة العامـة 
ـــؤرخ ١٥ تشــرين الثــاني/نوفمــبر  بموجـب قرارهـا ٢٥/٥٥ الم
٢٠٠٠ وفُتح باب التوقيع عليـها والانضمـام إليـها والتصديـق 
عليـــها في ١٢ كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠. وحــــتى ١٥ 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، كـانت ١٤١ دولـة قـد وقعـت عليــها 

وصدقت على الاتفاقيـة ١٤ دولـة؛ ووقعـت علـى بروتوكـول 
منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــــة النســـاء 
والأطفــال ١٠٧ دول وصدقــت عليــه ثمــــاني دول؛ ووقعـــت 
١٠١ دولـة علـى بروتوكـول مكافحـة ريـب المـهاجرين عـــن 
ـــــت عليــــه ثمــــاني دول.  طريـــق الـــبر والبحـــر والجـــو وصدق
والـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة حقـوق الطفـــل بشــأن بيــع 
الأطفال وبغاء الأطفال والمـواد الإباحيـة عـن الأطفـال، الـذي 
اعتمدته الجمعية العامة بموجب قرارها ٢٦٣/٥٤ المـؤرخ ٢٥ 
أيار/مايو ٢٠٠٠، والذي يلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابـير 
اللازمة لتعزيز التعاون الدولي بواسطة ترتيبات إقليمية متعددة 
الأطـــراف وثنائيـــة تتعلـــق بالاحتجـــــاز التحفظــــي لأولئــــك 
المسؤولين عن الأعمال التي تنطوي على بيـع الأطفـال، وبغـاء 
الأطفـال، والمـواد الإباحيـة عـن الأطفـال، والســـياحة الجنســية 
المتعلقـة بالأطفـال، والتحقيـق معـهم ومحاكمتـــهم ومعاقبتــهم، 
والذي دخل حـيز النفـاذ في ١٨ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢، 
وحـتى ١٥ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، أصبحـت ٣٢ دولـة طرفــا 
في هـذا الصـك، ووقعـت عليـه ٩٩ دولـة أخـــرى. واعتمــدت 
لجنة حقوق الطفل مبادئ توجيهيـة(٤) تتعلـق بالتقـارير الأوليـة 
الـتي يتعـين علـى الـدول الأطـراف تقديمـها بموجـب المـــادة ١٢ 
مـن الـبروتوكول الاختيـاري إلى دورـا التاسـعة والعشــرين في 

١ شباط/فبراير ٢٠٠٢. 
وخلال الفترة التي يغطيها التقريـر، اسـتمر الاتجـار في  - ٣
أن يكون موضوعا لمشاورات على الصعيد الـدولي والإقليمـي 
والوطـني. وواصلـت المنظمـات غـير الحكوميـة وفئـات اتمـــع 
ــــوة  المــدني معالجــة المســألة، بمــا فيــها ذلــك عــن طريــق الدع
والحملات التثقيفية، وكذلك تقديم المساعدة والدعم لضحايـا 
الاتجار. وعولج الاتجار بالنساء والفتيات في عدد من التقـارير، 
بما في ذلك منشور صندوق الأمم المتحدة للسـكان عـن حالـة 
السكان في العالم لعام ٢٠٠١ والذي ناقش، في جملـة أمـور، 
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الضعـــــف المـــــتزايد للنســـــاء إزاء الاســـــتغلال الاقتصــــــادي 
والاجتماعي، بما في ذلك الاتجار، عندما يهاجرن مـن المنـاطق 
الريفيــة إلى المنــاطق الحضريــة، والمشــكلة الإقليميــة في شـــرق 
ووسـط أوروبـا الناتجـة عـن الارتبـاط بـين المخـدرات وفــيروس 
نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسـب (الإيـدز) 

والاتجار بالنساء. 
وأدى الاهتمـام الـذي حظيـت بـــه المســألة إلى تقريــر  - ٤
تدابير عملية على الصعيـد الوطـني والإقليمـي والـدولي لمعالجـة 

ما يبدو أنه مشكلة خطيرة ومنتشرة ومتنامية. 
ثانيا - التدابير المتخذة على الصعيد الوطني 

قدمت المعلومات الواردة من الـدول الأعضـاء وصفـا  - ٥
للأنشطة التشريعية والحمائية والتثقيفيـة الـتي تقـررت لمكافحـة 
ـــات. واتخــذت أيضــا ترتيبــات تعاونيــة  الاتجـار بالنسـاء والفتي

متعددة الأطراف وثنائية بغية مواجهة هذا النشاط المزعج. 
وذكرت حكومة استراليا أــا تواصـل العمـل بصـورة  - ٦
وثيقة مع بلدان أخرى في هذا السياق؛ وشاركت اسـتراليا في 
نــدوة الهجـــرة الدوليـــة في بـــانكوك في عـــام ١٩٩٩، والـــتي 
اعتمدها �إعلان بانكوك بشأن الهجرة غير القانونية� والذي 
دعــا البلــدان المشــاركة إلى العمــــل بطريقـــة تعاونيـــة بشـــأن 
مبادرات مكافحة الهجـرة غـير القانونيـة وريـب الأشـخاص. 
واشـتمل التشـريع الأســـترالي ذي الصلــة علــى قــانون تعديــل 
القـانون الجنـائي (الـرق والاســـترقاق الجنســي) لعــام ١٩٩٩، 
والـذي يعـــالج بصفــة خاصــة الجرائــم المقترنــة عــادة بالاتجــار 
بالأشخاص، وينص على توقيع عقوبات مشددة علـى أولئـك 

الذين يثبت أم مذنبين بارتكاب هذه الجرائم. 
وذكـرت بيـلاروس أن قانوـا الجنـائي يشـــتمل علــى  - ٧
المادة ١٨١ بشأن الاتجــار بالأشـخاص، والـتي تقـرر المسـؤولية 
الجنائيــة للاتجــار بالأشــخاص؛ وكذلــك المــادة ١٨٢ بشــــأن 

اختطــاف أحــد الأشــخاص، والمــادة ١٨٧ بشــأن اســــتخدام 
الأشخاص بغرض استغلالهم. 

وذكرت كندا أنه لا توجـد أحكـام محـددة في قانوـا  - ٨
الجنـائي تعـالج الاتجـار بالأشـخاص، ولكـن عـددا مـن أحكامــه 
تنطبـق علـى حـالات الاتجـار بالنسـاء والفتيـات. وهـي تشــمل 
ـــب  أحكامـا بشـأن اختطـاف النسـاء، والاختطـاف بغـرض طل
فديـة، والابـتزاز، والاعتـداء الجنسـي، والتـــهديدات الصريحــة، 
والاحتجــاز غــير القــانوني، والأحكــــام المتعلقـــة بالاســـتغلال 
الجنســي. ووردت جريمــة محــددة تتعلــق بالاتجــار بالبشــــر في 
القانون الكندي للهجرة وحماية اللاجئين، والـذي مـن المتوقـع 
أن يدخـل حـيز النفـاذ في ٢٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، والــذي 
ينص على عقوبات قاسية للاتجار بمـا في ذلـك غرامـات تصـل 
إلى مليــون دولار كنــدي وأحكــام مشــددة تشــمل الســــجن 
مدى الحياة. وفي عام ١٩٩٣، اعتمد الس الكندي للهجرة 
واللاجئـين مبـادئ توجيهيـة بشـأن التعذيـب ذا الصلـة بـــالنوع 
والذي قد يكون ذي صلة بقضايا الاتجار. وأنشـأت الحكومـة 
أيضا فريقا عاملا مشتركا بـين الإدارات، وتتـولى أمانـة دائمـة 
تنسيقه، للمساعدة في تنسيق الجهود الوطنيـة لمكافحـة الاتجـار 
ـــات. وشــاركت بنشــاط  بالأشـخاص، لا سـيما النسـاء والفتي
أيضـا منظمـة وضـع المـرأة بكنـدا في أنشـــطة مكافحــة الاتجــار 
بالبشر، بما في ذلـك عـن طريـق تقـديم الدعـم لثـلاث مشـاريع 
مسـتقلة لإجــراء بحــوث في مجــال السياســات تتعلــق بالاتجــار 
بالنساء في شرق أوروبـا والفلبـين والاتحـاد الروسـي. وقدمـت 
الوكالـة الكنديـة للتنميـــة الدوليــة التمويــل لــبرامج في البلقــان 
وجنوب شرق آسيا لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات ووضـع 

حد للاستغلال الجنسي للأطفال. 
ـــرك  وفي شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، قدمـت حكومـة الدانم - ٩
ــــدى  مشــروع قــانون إلى البرلمــان بشــأن الاتجــار بالبشــر. ول
اعتماد البرلمان الدانمركي له، فـإن الحكومـة سـتكون في وضـع 
يمكنـها مـن التصديـــق علــى اتفاقيــة مكافحــة الجريمــة المنظمــة 
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العـابرة للحـدود الوطنيـة وبروتوكوليـها الإضـــافيين، لا ســيما 
بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة الاتجـار بالأشـــخاص وبخاصــة 

النساء والأطفال. 
وذكـرت مصـر أن تشـريعاا سـعت علـى الـــدوام إلى  - ١٠
ـــاقب القــانون رقــم ١٠  تحـريم الاتجـار بالنسـاء والفتيـات، ويع
ـــة لــلآداب، في جملــة  لعـام ١٩٦١ بشـأن قمـع الأعمـال المنافي
أمـور، أي شـخص يسـتغل البغايـا مـن النسـاء أو الفتيـات عــن 
ــــا؛  ن لدخــول الأراضــي المصريــة أو مغادرطريــق مســاعد
ونـص القـانون علـى عقوبـات مشـددة عندمـا تكـون الضحيـــة 
أقل من ١٦ سنة أو عندما يكون الجاني أحـد أصـول الضحيـة 

أو ولي أمرها أو رئيسها. 
ـــان أــا اتخــذت مجموعــة مــن  وأفـادت حكومـة اليون - ١١
التدابير لمعالجة الاتجـار بالنسـاء والفتيـات لأغـراض الاسـتغلال 
الجنسي بما في ذلك المرسـوم الرئاسـي رقـم ٩٨/٣١٠ والـذي 
أنشأ وحدة لشـرطة حـرس الحـدود والـتي تشـمل مهامـها منـع 
ـــال الأشــخاص  الدخـول غـير القـانوني للأجـانب، وأيضـا اعتق
الذين يسهلون دخولهم غير القانوني. وشملت التدابير الأخـرى 
التثقيـف وزيـادة وعـي أفـــراد الشــرطة، لا ســيما فيمــا يتعلــق 

بالاستغلال الجنسي للنساء والفتيات. 
وباعتبارهــا أحــد بلــدان العبــور، شــــهدت حكومـــة  - ١٢
ـــد  أيسـلندا زيـادة في الاسـتغلال الجنسـي التجـاري للنسـاء، عن
إجراء بحوث في ريكيافك أشارت إلى أن معظم النســاء الـلاتي 
عملـن في نـوادي العـري في أيسـلندا قـد جـرى الاتجـار ـن في 
البلــد. وشــنت الحكومــــة حملـــة لزيـــادة الوعـــي الجماهـــيري 

بالمسألة. 
وتوجد معلومات واقعية قليلـة بشـأن الاتجـار بالنسـاء  - ١٣
والفتيــات والاســتغلال الجنســي في الأردن، ولكــن الحكومـــة 
أنشأت وحدة إداريـة متخصصـة تسـمى بـإدارة حمايـة الأسـرة 
في مديريـــة الأمـــن العـــام لمعالجـــة المســـائل المتصلـــة بالنســـاء 

والأطفــال. ووردت نصــوص حظــر الاســــتغلال الجنســـي في 
القــانون الجنــائي لــلأردن، والــذي يعــالج الجرائــم الأخلاقيـــة 

والعادات السلوكية للجماهير. 
ـــؤرخ ٣١  وأبلغـت حكومـة لكسـمبرغ أن القـانون الم - ١٤
أيــار/مــايو ١٩٩٩ يعــزز التدابــير القائمـــة لمكافحـــة الاتجـــار 
بالأشـخاص والاسـتغلال الجنسـي بمـا في ذلـك بواسـطة تدابــير 
لمكافحــة اســتغلال القُصــر لأغــراض البغــــاء أو إنتـــاج مـــواد 
إباحيـة؛ وإسـاءة اسـتغلال الأفـراد المتسـمين بـالضعف الشــديد 
مـن جـراء وضعـهم الإداري غـير القـانوني أو غـير المســـتقر، أو 
الحمـل، أو العجـز، أو الضعـف الجســـدي أو الذهــني؛ وجميــع 
أشكال السياحة الجنسية. وعلاوة على ذلك، اضطلعت دائرة 
دعم �الزائرات� من أجل البغايا، والتي تتولى وزارة النهوض 
بالمرأة تمويلها، بإدارة حملة إعلامية بعـدة لغـات لزيـادة الوعـي 
بشـأن المسـألة  وشـــاركت الــوزارة أيضــا في تمويــل مشــروع 
للبحوث اضطلعت به منظمات غـير حكوميـة مـن لكسـمبرغ 

وألمانيا وفرنسا يتعلق بمشكلة الاتجار. 
وفي ماليزيـا، اعتمـد عـدد مـن القوانـين المتصلـة بمســألة  - ١٥
الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والأطفـال، بمـا في ذلــك: 
أحكام القانون الجنـائي؛ وقـانون الطفـل لعـام ٢٠٠١؛ وقـانون 
الاختطــــــاف لعــــــام ١٩٦١؛ وقــــــانون الهجــــــــرة لعـــــــامي 
١٩٦٣/١٩٥٩، وقانون حماية النساء والفتيات لعام ١٩٧٣. 
وأبلغـــــت مالطـــــة أن التشـــــريع المتعلـــــق بالاتجــــــار  - ١٦
بالأشـخاص، ولا سـيما الأمـر بقمـع الاتجـار بـالرقيق الأبيــض، 
ـــام ١٩٣٠. وعــدل هــذا القــانون في عــام  كـان قائمـا منـذ ع
ـــات  ١٩٩٤ محــددا الأنشــطة المتصلــة بالاتجــار بالنســاء والفتي
باعتبارهـا جرائـم جنائيـة. ويعتـبر نقـــل أي شــخص أيــا كــان 
عمـره خـارج مالطـــة لأغــراض جنســية، واحتجــاز أشــخاص 
لممارسة البغاء، والعيش من ناتج بغـاء أشـخاص آخريـن تعتـبر 
جرائم جنائية في إطار هـذا الأمـر، ويحـدد أيضـا مـدد السـجن 
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التي توقع على هــذه الجرائـم. وتشـير المـادة ١٩٧ مـن القـانون 
الجنائي أيضا إلى الطبيعة الإجرامية للاتجار بالنسـاء والفتيـات، 

وحددت عقوبات لهذه الأنشطة. 
وقــامت أيضــا حكومــة موريشــيوس الــتي أصــــدرت  - ١٧
قانونا لحماية الطفل في عام ١٩٩٤ لكفالة حماية الأطفال مـن 
جميع أشكال إسـاءة المعاملـة والاسـتغلال وبتعديـل ٢٤ قانونـا 
ذي صلـة بـالمرأة والطفـــل بغيــة النــص علــى عقوبــات قاســية 

لجميع حالات استغلال النساء والأطفال وإساءة معاملتهم. 
ـــات ثنائيــة مــع  وأبلغـت حكومـة المكسـيك عـن ترتيب - ١٨
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تعـالج مشـاكل مشـــتركة، بمــا في 
ذلك الاتجار . وتضمنت خطة عمل أمن الحدود فرعـا خاصـا 
يعتــبر أساســا للتعــاون بــين الحكومتــين في تجــهيز المعلومـــات 
وتبادلهـــا بشـــأن العصابـــــات المنظمــــة المتورطــــة في الاتجــــار 

بالأشخاص. 
وفي عام ٢٠٠٢، عين وزير العـدل في هولنـدا مقـررا  - ١٩
وطنيا معنيا بالاتجار بالأشخاص لتقييـم مـدى الاتجـار بالبشـر، 
لا سـيما النسـاء والفتيـات. وعـين مدعيـا عامـا وطنيـا يضطلــع 
بمسؤولية مكافحة ريب المهاجرين غـير القـانونيين ووحـدات 
الشـرطة المتخصصـة المنشـــأة لمعالجــة مشــكلة الاتجــار بالنســاء 
والفتيات. وجرى أيضا وضع عدد من التدابير ترمـي إلى منـع 

اختفاء الفتيات من مراكز ملتمسي اللجوء. 
وذكرت حكومة الفلبين أـا في خضـم عمليـة وضـع  - ٢٠
ــه.  قـانون لمكافحـة الاتجـار بالنسـاء والأطفـال والدعـوة لإجازت

وأنشأت أيضا مكاتب للنساء والأطفال في مراكز الشرطة. 
وينـص القـانون الجنـائي للبرتغـال الـذي يحظـر الاتجــار  - ٢١
بالأشـخاص، في المـادة ١٦٩ علـى أن دفـع أي شـــخص آخــر 
لممارسة البغاء أو أي أعمـال جنسـية أخـرى في بلـد آخـر عـن 
طريـق العنـف أو التـهديدات الجديـة أو الخـــداع أو انتــهاز أي 
حالة ضعف خاص يعد جناية، وفي الحـالات الـتي تكـون فيـها  

الضحيـة دون سـن ١٤ عامـا، وكـانت الجريمـــة تنطــوي علــى 
اسـتخدام العنـف، فقـد يتـم تشـديد العقوبـات. وكـان الاتجــار 
بـالقُصر محظـورا بصفـة خاصـــة بموجــب نفــس المــادة. ونــص 
القـانون رقـم ٩٩/٩٣ المـــؤرخ ١٤ تمــوز/يوليــه ١٩٩٩ علــى 
حماية ضحايا الجريمة. وأتـاح المرسـوم بقـانون رقـم ٢٠٠١/٤ 
المـؤرخ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١ لضحايـا الاتجـار الحصــول 
ـــاونوا مــع النظــام القضــائي ضــد  علـى وضـع المقيـم إذا مـا تع

القائمين بالاتجار. 
ــــال نصـــت  وبغيــة مكافحــة الاتجــار بالنســاء والأطف - ٢٢
أحكــام في الميثــــاق النســـائي لســـنغافورة، وقـــانون الأطفـــال 
والشـباب، والقـــانون الجنــائي علــى تحديــد اســتئجار أمــاكن 
ممارسـة الرذيلـة أو بيـوت الدعـارة ولهـدم الهيـــاكل المســتخدمة 
لإدارة مكــان لممارســة الرذيلــة أو بيــت للدعــــارة. وتضمـــن 
قـانون الأطفـال والشـباب أحكامـا تجعـل الاســـتغلال الجنســي 
للأطفال أو الشباب والاتجار بالأطفال جرائم جنائيـة. ويعـالج 
عدد من الأحكام في القانون الجنائي الاختطاف بغرض طلب 
فديـة أو اختطـاف امـرأة لإجبارهـا علـى الـــزواج، أو الجمــاع 
غـير المشـروع أو البغـاء؛ واختطـاف أحـد الأشـــخاص بغــرض 
تعريضه لأذى شديد أو إخضاعه للـرق؛ وشـراء أي أشـخاص 
أو التصرف فيهم باعتبـارهم رقيقـا؛ والتعـامل المعتـاد في مجـال 

الرقيق. 
واتخذت اسبانيا عددا من التدابير لمكافحة الاتجار، بما  - ٢٣
في ذلـك خطـة العمـل الثالثـــة لإيجــاد فــرص متســاوية للنســاء 
والرجال (١٩٩٧-٢٠٠٠) والتي اشتملت على تعزيـز تدابـير 
ـــى الاتجــار بالنســاء والفتيــات والاســتغلال  محـددة للقضـاء عل
الجنسي. واستحدث تصـاريح الإقامـة المؤقتـة لضحايـا الاتجـار 
والاسـتغلال الجنســـي الراغبــين في أداء الشــهادة في الدعــاوى 
القضائيـة بموجـب القـانون الجديـد لوضـع الأجـانب. وقدمـــت 
ـــاعدة قانونيــة مجانيــة في الدعــاوى  أيضـا كنتيجـة للقـانون مس
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القضائية، ومساعدة طبية واجتماعية وشرطية لضحايا الاتجـار 
بالأشخاص واستغلال البغاء. 

وأبلغت حكومة السويد أنه من بين الفتيـات والنسـاء  - ٢٤
اللاتي التمسن حمايتها، قد يحتاج البعض منهن إلى الحماية من 
أفـراد أسـرهن أو مـن الأقـارب الآخريـن. وفوضـــت الحكومــة 
مجلس الهجرة السويدي في وضع مبادئ توجيهية بشأن كيفية 
إلقاء الضوء بصورة أفضـل علـى المـرأة الـتي تحتـاج إلى الحمايـة 

في إطار عملية اللجوء. 
وجــرت مناقشــة الاتجــــار في كازاخســـتان في المؤتمـــر  - ٢٥
ـــة  الــدولي المعــني بالاتجــار الــذي نظمتــه في عــام ١٩٩٩ اللجن
الوطنيـة لكازاخسـتان بالتعـاون مـــع المنظمــة الدوليــة للــهجرة. 
وحكومــة كازاخســتان منصرفــة إلى عمليــة صياغــة مشـــروع 
قانـــون، والذي سيشتمل على تعديلات في قوانين عديـدة (بمـا 
في ذلك قوانين العمل والتوظيف وحدود الدولة) بغية مكافحة 
الاتجــار. وســيقدم القــانون تعريفــا واضحــا لمفــهوم �الاتجـــار 
بالأشخاص�، والذي لا يوجد حاليا في التشريعات الوطنية.  
واشتملت المبادرات التي اتخذا حكومة تايلند اعتمـاد  - ٢٦
خطة عمل السياسة الوطنيـة لمنـع الاسـتغلال الجنسـي التجـاري 
للأطفال والقضاء عليه وقانون الاتجـار بالنسـاء والأطفـال لعـام 
١٩٩٧. ونص قانون عام ١٩٩٧ علـى حمايـة لكـلا الجنسـين؛ 
وأتاح للمسؤولين التفتيش والبحث في مختلف الأماكن العامـة؛ 
ونص على زيادة العقوبات لممارسي الاتجار؛ ومكّن المسؤولين 
من إيقاف واحتجاز الضحايا لسؤالهم؛ ومكّن المحاكم من أخذ 
أقـوال غـير الضحايـا؛ ووفّــر المــأوى المؤقــت وتقــديم مســاعدة 
أخرى للضحايا. وعالجت بنود في قانون تعديل القانون الجنائي 

رقم ١ لعام ١٩٩٧ الجرائم الجنسية. 
ولا يوجد في تركيا تشريع محدد يتعلــق بالاتجـار علـى  - ٢٧
الرغـم مـن أن القـانون الجنـائي الـتركي يعـالج البغـاء، والاتجــار 
بـــالرقيق الأبيـــض (المـــادة ٨ مـــــن القــــانون رقــــم ٥٦٨٢). 

والحكومـة منصرفـة إلى عمليـة وضـع التدابـير لمكافحـة الاتجــار 
بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات. 

وبموجــــــب مرســــــوم لــــــس الــــــوزراء مــــــــؤرخ  - ٢٨
٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩، وافقت أوكرانيا على برنامج منـع 
الاتجـار بالنسـاء والأطفـال، ويتمثـــل الهــدف الرئيســي منــه في 
مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص، لا ســيما النســاء والأطفــــال؛ 
ومحاكمة الأشخاص المتورطين؛ وحماية وتأهيل الضحايـا. وفي 
عـام ١٩٩٩، أنشـئ مجلـس تنســـيق لمكافحــة الاتجــار بالنســاء 
والأطفـال برئاسـة مفـوض حقـوق الإنسـان بـــالس الأعلــى، 
وفي عــام ٢٠٠١، أنشــئ أيضــا مجلــس تنســيق مشــترك بـــين 
الإدارات لمكافحـة الاتجـار بالأشـــخاص وأصبــح تابعــا لــس 
ـــام ٢٠٠٢، أعــدت هيئــات دولــة أوكرانيــا،  الـوزراء. وفي ع
بالتعـاون مـع المنظمـات الجماهيريـة، مشـروعا لبرنـامج شـــامل 
ــــار بالأشـــخاص للفـــترة مـــن ٢٠٠٢ إلى ٢٠٠٥.  لمنــع الاتج

وعرض البرنامج على مجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره. 
وفي ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ أدرجت جريمة جديدة  - ٢٩
وهــي الاتجــار مــن أجــل البغــاء في مشــروع قــانون الجنســـية 
والهجرة واللجوء للمملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا 
الشمالية. وبموجب تعديل القـانون، هنـاك عقوبـات تصـل إلى 
١٤ عاما من السـجن للجرائـم المتصلـة بالاتجـار بالأشـخاص. 
وأيدت الحكومة أيضا القرار الإطاري للاتحاد الأوروبي بشـأن 
ـــال والمــواد الإباحيــة عــن  مكافحـة الاسـتغلال الجنسـي للأطف
ــــانون الجنـــائي  الأطفــال، والــذي يرمــي إلى المواءمــة بــين الق
والجـزاءات الخاصـة بالحمايـة، وتوزيـع وملكيـة المـواد الإباحيــة 
عـن الأطفـال والتـورط في أنشـطة جنسـية مـــع أحــد الأطفــال 
وكذلك توريط الأطفال في البغـاء. وفي آذار/مـارس ٢٠٠٠، 
أنشئ مشروع رفلكس Reflex، وهـو عبـارة عـن فرقـة عمـل 
مشـتركة بـين وكـالات متعـددة بشـأن جريمـة الهجـرة المنظمـــة 
بقيادة الفرقة الوطنية للجرائم، بغيـة تنسـيق أنشـطة الوكـالات 
بمــا في ذلــك دائــرة الهجــرة، والدائــــرة الوطنيـــة للمخـــابرات 
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الجنائية، ووكالتي الأمن والمخابرات وقوات الشـرطة الرئيسـية 
المشــاركة في مكافحــة مشــكلة الاتجــار. وســــاهمت المملكـــة 
المتحدة أيضا في برنامج الاتحاد الأوروبي ستوب STOP الذي 
يقـدم الدعـم للمنظمـات المسـؤولة عـــن اتخــاذ إجــراءات ضــد 
الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال. وقدمت المملكـة 
ـــادة  المتحـدة أيضـا الأمـوال للـبرامج الدوليـة لمكافحـة الـرق لزي
ـــا الاتجــار ولاتخــاذ إجــراءات علاجيــة في غــرب  وعـي ضحاي

أفريقيا. 
وفي إطــار اتفــاق دول الســوق المشــــتركة للجنـــوب  - ٣٠
لتعزيـز النصـوص الـواردة في اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـــة بشــأن 
الاتجــار الــدولي في الأحــداث، عــززت أوروغــواي ضوابــــط 
الهجـرة (المتعلقـة بالأطفـال تحديـدا)؛ ونشـرت معلومـــات عــن 
الأطفال المفقودين؛ وأنشـأت قـاعدة بيانـات بشـأن الأحـداث 
ـــاليب عمــل الذيــن ارتكبــوا جرائــم  المسـافرين للخـارج و أس
ــاعدة  جنسـية ضـد الأحـداث. ووضعـت أيضـا خطـة لإنشـاء ق

بيانات بشأن الاتجار بالأطفال. 
التدابير المتخذة في إطار منظومة الأمم المتحدة  ثالثا -

 

منـذ اعتمـاد قـــرار الجمعيــة العامــة ٦٧/٥٥ واصلــت  - ٣١
هيئــات الأمــم المتحــدة معالجــة الاتجــار بالنســــاء والفتيـــات. 
وبصفة عامة، وبالرغم من أن أنشطة هذه الهيئات قد ركـزت 
ـــم  علــى اعتمــاد القــرارات والتوصيــات، بذلــت هيئــات الأم
المتحدة أيضا جـهودا ملموسـة لترجمتـها إلى إجـراءات. وعلـى 
المسـتوى التنفيـذي، كـانت أنشـطة الأمـم المتحـدة قائمـة علــى 
المشـاركة وتعاونيـة وتشــمل شــركاء الأمــم المتحــدة، وســائر 

المنظمات الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية. 
وفي دورــــــا الاستثنائيــــــة السادســــــة والعشـــــرين،  - ٣٢
اعتمــــدت الجمعيــــة العامـــة بقرارهــا دإ-٢/٢٦ المــؤرخ ٢٧ 
حزيران/يونيه ٢٠٠١ إعلان التزام بشأن فيروس نقص المناعـة 
البشـرية/متلازمـة نقـــص المناعــة المكتســب (الإيــدز). وناشــد 

الإعلان الحكومات القيام، بحلول عام ٢٠٠٥، بضمان وضـع 
ـــة لتمكــين المــرأة؛ وتعزيــز  وتسـريع تنفيـذ اسـتراتيجيات وطني
وحماية تمتعها الكـامل بجميـع حقـوق الإنسـان؛ وتقليـل فـرص 
تعرضها للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيــدز للقضـاء 
ــــار بالنســـاء  علــى جميــع أشــكال التميــيز، بمــا في ذلــك الاتج
ــــات  والفتيــات. وأوصــت الجمعيــة أيضــا بــأن تضــع الحكوم
ــة  وتنفـذ، بحلـول عـام ٢٠٠٥، سياسـات واسـتراتيجيات وطني
ترمي، في جملة أمور، إلى حماية اليتامى والأطفال المسـتضعفين 
من جميع أشكال سـوء المعاملـة والعنـف والاسـتغلال والتميـيز 

ومن الاتجار م وفقدام الميراث. 
وفي دورـا الاسـتثنائية السـابعة والعشـرين، اعتمــدت  - ٣٣
الجمعية العامة خطة عمل معنونة �بناء عالم صـالح للأطفـال� 
(انظـر القـرار دإ-٢/٢٧، المرفـق) والـتي أكـدت فيـه، في جملــة 
أمور، أهمية القضاء على الاتجار بالأطفـال واسـتغلالهم جنسـيا 
والحاجة إلى اتخاذ إجـراءات متضـافرة علـى الصعيديـن الوطـني 
ــــى ســـبيل الاســـتعجال، لإـــاء بيـــع الأطفـــال  والــدولي، عل
وأعضائهم واستغلالهم وإيذائهم جنسيا، بما في ذلك اسـتغلال 
الأطفال لأغراض إنتاج المواد الخليعة؛ وكفالـة سـلامة وحمايـة 
ـــير المســاعدة  وأمـن ضحايـا الاتجـار والاسـتغلال الجنسـي وتوف
والخدمـات بغيـة تيسـير اسـتردادهم عافيتـهم وإعـادة إدماجــهم 
في اتمع؛ واتخاذ الإجراءات اللازمـة علـى جميـع المسـتويات، 
وحســب الاقتضــاء، للتجــريم والمعاقبــة بصــورة فعالــة، وفقـــا 
لجميـع الصكـــوك الدوليــة ذات الصلــة المعمــول ــا؛ ورصــد 
وتبـادل المعلومـات علـى الصعيديـن الإقليمـــي والــدولي بشــأن 

الاتجار بالأطفال عبر الحدود. 
وأكد برنامج العمــل(٥)، الـذي اعتمـده المؤتمـر العـالمي  - ٣٤
لمكافحـــة العنصريـــة والتميـــيز العنصـــري وكـــــره الأجــــانب 
وما يتصل بذلك من تعصب المعقود في ديربان بجنوب أفريقيا 
ــــــــــول/  في الفــــــــترة مــــــــن ٣١ آب/أغســــــــطس إلى ٨ أيل
سبتمبر ٢٠٠١، مجددا على الحاجة العاجلة إلى منع ومكافحة 
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واســتئصال جميــع أشــكال الاتجــــار بالأشـــخاص، ولا ســـيما 
النساء والأطفال، وسلمت بأن ضحايا الاتجار معرضين بشدة 
للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلـك 
من تعصب. وحثت الدول علـى وضـع وإنفـاذ وتعزيـز تدابـير 
فعالــة علــــى جميـــع المســـتويات مـــن أجـــل منـــع ومكافحـــة 
واسـتئصال جميـع أشـكال الاتجـار بالنسـاء والأطفـال، وبخاصــة 
الفتيــات، وذلــك مــن خــلال اعتمــاد اســــتراتيجيات شـــاملة 
لمكافحــة الاتجــار تشــمل تدابــير تشــــريعية وحمـــلات وقائيـــة 
وعمليـات تبـادل للمعلومـات. وشـجعتها علـى إنشـــاء آليــات 
ـــة  لمكافحـة مثـل هـذه الممارسـات، وأن تخصـص المـوارد الكافي
لضمـان تنفيـذ القوانـين وحمايـــة حقــوق الضحايــا، وأن تعــزز 
ــع  التعـاون الثنـائي والإقليمـي والـدولي، بمـا في ذلـك التعـاون م
ـــا، مــن  المنظمـات غـير الحكوميـة الـتي تقـدم المسـاعدة للضحاي
أجـل مكافحـة هـذا الاتجـار بالأشـخاص وريـــب المــهاجرين. 
وأوصى المؤتمر أيضـا الجمعيـة العامـة بـالنظر في إعـلان سـنة أو 
عقـد للأمـم المتحـدة لمكافحـــة الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة 
النسـاء والشـباب والأطفـال، بغيـــة حمايــة كرامتــهم وحقــوق 
الإنســان الخاصــة ــم وأهــــابت الجمعيـــة العامـــة في قرارهـــا 
٢٦٧/٥٦ المـؤرخ ٢٧ آذار/مـارس ٢٠٠٢ بـالدول، في جملــة 
أمـور، أن تجـرم شـــتى أشــكال الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة 
النســاء والأطفـــال، وأن تديـــن ممارســـي الاتجـــار والوســـطاء 
وتعاقبـهم، وأن تضمــن في الوقــت نفســه الحمايــة والمســاعدة 
لضحايا الاتجار مع احترام حقـوق الإنسـان الخاصـة ـم علـى 

النحو الكامل. 
واعتمدت لجنة حقـوق الإنسـان في دورتيـها السـابعة  - ٣٥
والخمســـين والثامنـــة والخمســـــين لعــــامي ٢٠٠١ و ٢٠٠٢ 
قرارات بشأن الاتجار بالنسـاء والفتيـات (٤٨/٢٠٠١ المـؤرخ 
ـــــــــــؤرخ  ٢٤ نيســـــــــان/أبريـــــــــل ٢٠٠١ و ٥١/٢٠٠٢ الم
٢٣ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢). وعــالجت اللجنــة أيضــا بعــــض 

ـــــار في قرارهــــا ٥٩/٢٠٠٢ بشــــأن �حمايــــة  جوانـــب الاتج
المهاجرين وأسرهم� وكذلك في قرارات أخرى. 

ــــز وحمايـــة حقـــوق  وأدرجــت اللجنــة الفرعيــة لتعزي - ٣٦
ـــب الأشــخاص والاتجــار ــم  الإنسـان بنـدا فرعيـا بشـأن ري
وحماية حقوق الإنسان الخاصة ـم في جـدول أعمـال دورـا 
الثالثـة والخمسـين المعقـودة في عـام ٢٠٠١. وتنـاولت مذكــرة 
ـــام عــن ريــب الأشــخاص والاتجــار ــم وحمايــة  للأمـين الع
ــــاريف  حقــوق الإنســان الخاصــة ــم، المســائل المتعلقــة بالتع
المتعلقة بكل من ريب المهاجرين والاتجار م وكذلك أبعـاد 
حقــوق الإنســان لهــاتين الظــاهرتين، وقدمــت عرضــــا عامـــا 
ــــب  للمبـــادرات الدوليـــة والإقليميـــة المتعلقـــة بالاتجـــار وري
المـهاجرين وحـــددت مجــالات ذات أولويــة لاتخــاذ إجــراءات 
(E/CN.4/Sub.2/2001/26). ودعت اللجنة الفرعيـة في قرارهـا 
ــــدول إلى  ١٤/٢٠٠١ المـــؤرخ ١٥ آب/أغســـطس ٢٠٠١ ال
اتخاذ إجراءات لمكافحة الاتجار في إطار حقوق الإنسان، حـتى 
يمكـن حمايـة الضحايـا بالكـامل وعــدم معاملتــهم كمــهاجرين 
غـير قـانونيين. وتنـاولت اللجنـة الفرعيـة أيضـا مســـألة الاتجــار 
بالأشـخاص مـن خـلال أنشـطة الفريـق العـامل المعـني بأشــكال 
الرق المعاصرة، والذي خصص دورته السادسـة والعشـرين في 

حزيران/يونيه ٢٠٠١ لهذه المسألة. 
وناقشت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائيـة في دورـا  - ٣٧
ــت  العاشـرة في عـام ٢٠٠٢ مسـألة الاتجـار بالأشـخاص وأعرب
عن تأييدها للـبرامج العالميـة لمكافحـة الاتجـار بالبشـر والفسـاد 
والجريمة المنظمة العـابرة للحـدود الوطنيـة. وأشـارت أيضـا إلى 
ـــة في إطــار البرنــامج العــالمي لمكافحــة  المسـاعدة التقنيـة المقدم

الاتجار بالبشر. 
وواصلــت هيئــــات الأمـــم المتحـــدة الســـت المنشـــأة  - ٣٨
ـــــة  بموجــــب معــــاهدات حقــــوق الإنســــان - اللجنــــة المعني
بالقضــاء علــى التميــيز ضــد المــرأة، ولجنــة حقــــوق الطفـــل، 
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ـــــــان، ولجنــــــة الحقــــــوق  واللجنـــــة المعنيـــــة بحقـــــوق الإنس
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنــة القضـاء علـى التميـيز 
العنصـري، ولجنـة مناهضـة التعذيـب - معالجـة مسـألة الاتجــار 
أثنـــاء نظرهـــا في تقـــارير الـــدول الأطـــراف، واســـــتخلصت 
ملاحظـات/تعليقـات، وتعليقـات عامـة/توصيـات وغـير ذلـــك 
مـن الأعمـال. وأثـارت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التميــيز 
ضــد المــرأة مســألة الاتجــار بالنســــاء والفتيـــات والاســـتغلال 
الجنسـي لهـن، والبغـاء في تعليقاـا الختاميـة بشـأن: بورونـدي، 
وسـنغافورة، والسـويد، وفنلنـدا، وفييـت نـام، وكازاخســـتان، 
وملديــــف، ومنغوليــــــا، ونيكـــــاراغوا، وهولنـــــدا، في عـــــام 
٢٠٠١(٦)، والاتحاد الروسي، وإستونيا، والبرتغـال، وترينيـداد 
وتوباغو، وفيجي، في عـام ٢٠٠٢(٧)، وتنـاولت لجنـة حقـوق 
الطفـل هـذه المســـائل في ملاحظاــا الختاميــة المعتمــدة بشــأن 
ــــة  بـــاراغواي(١٣)، وجمهوريـــة تترانيـــا المتحـــدة(١٥)، وجمهوري
الكونغــــــــو الديمقراطيــــــــة(١١)، والــــــــرأس الأخضــــــــــر(١٠)، 
وســـيراليون(١٤)، وغواتيمـــالا(١٢)، والكامـــيرون(٩)، وكـــــوت 
ديفوار(٨). وفي ملاحظاا الختاميـة علـى تقريـر الهنـد، رحبـت 
لجنــة حقــوق الطفــل بخطــة العمــل الهنديــة لمكافحــة الاتجــــار 
بالنســاء والأطفــال والاســتغلال الجنســي التجــاري لهـــم(١٦). 
وتنـاولت لجنـة الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـــة والثقافيــة في 
ـــــة بألمانيــــا(١٩)،  ملاحظاـــا الختاميـــة مســـائل الاتجـــار المتعلق
وأوكرانيــــا(٢١)، وبوليفيــــا(٢٠)، وفــــــترويلا(١٨)، ونيبـــــال(١٧). 
ـــة بحقــوق الإنســان أيضــا الموضــوع في  وأوردت اللجنـة المعني
ملاحظاـــــا الختاميـــــة بشـــــأن الجمهوريـــــة التشــــــيكية(٢٢)، 
والجمهوريـــة الدومينيكيـــة(٢٦)، وجمهوريـــة كوريـــا الشـــــعبية 
ـــا(٢٤). وتنــاولت لجنــة  الديمقراطيـة(٢٥)، وفـترويلا(٢٣)، وكرواتي
مناهضـة التعذيـب أيضـا المسـألة في ملاحظاـا الختاميـة بشـــأن 
تقريري جورجيا(٢٧)، واليونان(٢٧)، بينما تناولتها لجنة القضـاء 
ـــة بشــأن تقــارير  علـى التميـيز العنصـري في ملاحظاـا الختامي

إيطاليا(٢٩)، والبرتغال(٢٨) وبنغلاديش(٣٠)، والصين(٣١). 

وواصــل أيضــا عــدد مــن المقرريــن الخــاصين للجنـــة  - ٣٩
حقـوق الإنسـان معالجـة مسـألة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصــة 
النساء والأطفال والمـهاجرين. والمقـررة الخاصـة المعنيـة بمسـألة 
العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه في تقريرهـا �إدمـاج حقـوق 
الإنسان للمرأة والمنظور الذي يراعي نـوع الجنـس�(٣٢) المقـدم 
إلى لجنة حقوق الإنسان في دورا السابعة والخمسـين، بحثـت 
حالـة الاتجـار بالنســـاء في أوقــات التراعــات، داخــل وخــارج 
ـــن  منـاطق التراعـات. وقدمـت المقـررة الخاصـة أيضـا تقـارير ع
البعثـات الـتي قـامت ــا في نيبــال وبنغلاديــش والهنــد، والــتي 
حثّت فيها الحكومات في المنطقة الآسيوية على جعل الاتفاقية 
المقترحة لرابطة جنوب آسـيا للتعـاون الإقليمـي بشـأن الاتجـار 

متفقة مع المعايير الدولية المقبولة(٣٣).  
وركّـز تقريـر المقـررة الخاصـة للجنـة حقـوق الإنســـان  - ٤٠
ــــاء الأطفـــال والمـــواد  لعــام ٢٠٠١ بشــأن بيــع الأطفــال وبغ
الإباحية عن الأطفال بشأن مسائل الاتجار بالأطفـال(٣٤) علـى 
الظاهرة المتزايدة للاتجار بالنساء والفتيـات في الاتحـاد الروسـي 
وأورد النتائج المتعلقة بحالة بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمـواد 
الإباحية عن الأطفال، لا سيما في سياق الاسـتغلال الجنسـي؛ 
والمشكلة المتنامية لبيع النسـاء والاتجـار ـن. وأوصـت المقـررة 
الخاصــة للجنــــة حقـــوق الإنســـان المعنيـــة بحقـــوق الإنســـان 
للمهاجرين (E/CN.4/2001/83) في تقريرها المقدم إلى الـدورة 
السابعة والخمسين باتخاذ تدابير فعالـة لتعزيـز حقـوق الإنسـان 
للمــهاجرين واتخــاذ تدابــير لمنــــع انتـــهاك حقـــوق الإنســـان. 
وتنـاولت هـــذه المســائل أيضــا في تقريرهــا لعــام ٢٠٠١ عــن 
ـــدا (E/CN.4/2001/83/Add.1). وقدمــت أيضــا  بعثتـها إلى كن
تقريرا بعنوان �التمييز ضد المـهاجرين – المـهاجرات: البحـث 
عن سبل انتصاف�(٣٥) إلى اللجنة التحضيريـة للمؤتمـر العـالمي 
لمكافحـــة العنصريـــة والتميـــيز العنصـــري وكـــــره الأجــــانب 
وما يتصل بذلك من تعصب. وفي تقريرها بشأن فئات محددة 
من الجماعات والأفـراد، المقـدم إلى الـدورة الثامنـة والخمسـين 
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للجنـــة (E/CN.4/2002/94)، شـــددت المقــــــــررة الخاصــــــــــة 
علــــى حالـــة المهاجرات والأحداث الذيـن لا يصحبـهم أحـد 
والذيـن جـرى الاتجـار ـم وريبـهم إلى بلـــد آخــر، ونوهــت 
بالحاجــة إلى مكافحــة الفســــاد المرتبـــط بالتـــهريب وصياغـــة 
تشريعات وطنية تعاقب على الأنشـطة غـير القانونيـة مـن هـذا 
النوع الذي يعرض المهاجرين لأخطر أنواع الانتهاكات. وفي 
تقريرهـا المقـــدم إلى لجنــة حقــوق الإنســان في دورــا الثامنــة 
والخمســـين (E/CN.4/2002/80)، وصفـــت المقـــررة الخاصـــــة 
المعنية بمسألة العنف ضد المرأة مشـكلة الاتجـار ومـا يتصـل ـا 
مـن انتـهاكات حقـوق الإنسـان واقـــترحت أن تكــون مســألة 
الاتجار ذات أولوية على جدول أعمال حقوق الإنسان وعلى 
الصعيـد الـدولي. وفي تقريرهـــا إلى الــدورة الثامنــة والخمســين 
ـــة  للجنــة (E/CN.4/2002/88)، لخصــت المقــررة الخاصــة المعني
بمسـألة بيـع الأطفـال واسـتغلالهم في البغـاء وفي المـواد الإباحيــة 
الإجـراء الـــذي ســيتخذ للتحقــق مــن المعلومــات الــواردة، لا 
سيما فيما يتعلق بالشكاوى الفردية التي تزعم وجود حـالات 
ــــاج المـــواد  لبيــع الأطفــال وإشــراك الأطفــال في البغــاء أو إنت
الخليعــة. وتواصــل المقــررة الخاصــة المعنيــة بحقــــوق الإنســـان 
للمـــهاجرين معالجـــة مســـألة الاتجـــار بالأشـــخاص وريــــب 

المهاجرين. 
رابعا -أنشــــطة الكيانــــات في إطــــار منظومــــة الأمـــــم   

المتحدة 
 

اضطلعت إدارة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السـلام  - ٤١
بمبـادرات عديـدة لمكافحـة الاتجـار بالنسـاء والفتيـات لا ســيما 
مـن وسـط آســـيا وشــرق أوروبــا والبلقــان. وشملــت التدابــير 
اعتماد بعثة الأمم المتحدة في كوســوفو في كـانون الثـاني/ينـاير 
ـــار  ٢٠٠١ �القــاعدة التنظيميــة ٤/٢٠٠١ بشــأن حظــر الاتج
بالأشـخاص في كوسـوفو�، والـــتي تجعــل مــن الاتجــار بالبشــر 
جريمة جنائية، معاقب عليها بالسجن لمدة تـتراوح بـين عـامين 
و ٢٠ عامـا، وتنـص علـــى حمايــة ومســاعدة أفضــل لضحايــا 

ــــديم المســـاعدة  الاتجــار. وأُنشــئت أيضــا وحــدة للدعــوة وتق
للضحايــا في إدارة العــدل في كوســوفو في عــام ٢٠٠٢ بغيـــة 
تعزيز وتنسيق الآليات الشـاملة للدعـوة؛ وتقـديم المسـاعدة إلى 
ضحايـا الجريمـة، وتنفيـذ القـاعدة التنظيميـة ٤/٢٠٠١ ووضــع 
تشـــريع محـــدد لمحاكمـــة ومعاقبـــة مرتكـــــبي جريمــــة الاتجــــار 
بالأشــخاص والأعمــال الإجراميــة ذات الصلــة. وفي تشـــرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، أنشأ عنصر الشرطة التابع لبعثـة الأمـم 
المتحدة في كوسوفو خمس وحـدات إقليميـة تتـألف كـل منـها 
مــن أربعــة محققــين، للعمــل تحــت مظلــة وحــدات التحقيــــق 
الإقليمية وتتبع المقر من خـلال هـذه الوحـدات. ووضعـت في 
جميع الوحدات الإقليميـة الخمـس إجـراءات موحـدة للتشـغيل 

لجمع المعلومات وتحديد النساء اللاتى جرت المتاجرة ن. 
ـــع الجريمــة الدوليــة التــابع لمكتــب  واضطلـع مركـز من - ٤٢
مراقبة المخدرات ومنع الجريمـة بتنفيـذ مشـاريع مسـاعدة تقنيـة 
في البرازيل وبولندا والجمهورية التشيكية والفلبين بشأن حالـة 
ــــر  الاتجــار، والإصــلاح القــانوني، والتحقيــق والمحاكمــة، ووفّ
كذلـك التدريـب لموظفـي إنفـاذ القوانـين. وفضـلا عـن ذلــك، 
يتـولى المركـز إنشـاء قـــاعدة بيانــات عــن الاتجاهــات العالميــة، 
والطرق الوطنية الشاملة، وحجم الاتجار بالأشخاص وريـب 
المـهاجرين، وضحايـا الاتجـار ومرتكـــبي هــذه الجريمــة، وردود 

النظام القضائي الجنائي على هذا النشاط الإجرامي. 
وواصل مركز منع الجريمة الدولية بالتعاون مـع معـهد  - ٤٣
الأمم المتحدة الأقـاليمي لبحـوث الجريمـة والعدالـة الاضطـلاع 
بأنشــطة المســاعدة التقنيــة في إطــار برنامجــه العــالمي لمكافحـــة 
الاتجـار بالبشـر. ويركِّـز البرنـامج علـى عنصـر العدالـة الجنائيـــة 
للاتجـار، ومنـع الجريمـة والبرمجـة للـترويج لنـهج شـامل ومتعــدد 
التخصصات لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته. وقـدم مركـز منـع 
ــــام ٢٠٠١ المســـاعدة لصياغـــة إعـــلان  الجريمــة الدوليــة في ع
سياسي وخطة عمل لمكافحة الاتجار بالبشـر مـن أجـل الـدول 

الأعضاء بالجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.  
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وورد وصف لأنشطة مفوضية الأمم المتحـدة لحقـوق  - ٤٤
الإنسان في تقرير الأمـين العـام عـن الاتجـار بالنسـاء والفتيـات 
ـــة حقــوق الإنســان  المقـدم إلى الـدورة الثامنـة والخمسـين للجن
ـــــام ١٩٩٩  (E/CN.4/2002/80، الفقـــرات ١٢-١٧). وفي ع
أنشـأت المفوضيـــة برنامجــا لمكافحــة الاتجــار في إطــار برنــامج 
التعاون التقني. وتولى البرنامج وضع مبادئ ومبــادئ توجيهيـة 
بشـأن حقـوق الإنسـان والاتجـار بالبشـر، ويعمـل علـى تحقيــق 
هـدف عقـــد مؤتمــر دولي بشــأن أفضــل الممارســات في مجــال 
ــــان إزاء الاتجـــار في عـــام ٢٠٠٣.  تنفيــذ ــج حقــوق الإنس
واضطلـع عـدد مـن المكـاتب الميدانيـة للمفوضيـة، بمـا في ذلـــك 
تلـــك القائمـــة في البوســـنة والهرســـك وكمبوديـــا، بأنشــــطة 
مكافحة الاتجار، بما في ذلك وضع وتنفيذ مجموعـة كبـيرة مـن 
ــــوق  الإجـــراءات الـــتي ترمـــي إلى منـــع الاتجـــار وحمايـــة حق

الضحايا. 
ونظمـــت اللجنـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة لآســــيا  - ٤٥
والمحيط الهادئ، بالتعاون مع المنظمة الدوليـة للـهجرة حلقـات 
دراسية في مختلف بلـدان منطقـة آسـيا والمحيـط الهـادئ لمناقشـة 
ـــب مذكــرات التفــاهم الوطنيــة والثنائيــة بشــأن  مختلـف جوان
الاتجـار بالنســـاء والفتيــات في المنطقــة. وتولــت أيضــا تيســير 
التوقيـع علـى الإعـلان الـوزاري لمكافحـة الاتجـار الصـادر عـــن 
دول منطقة اللجنة ودول جنوب شرق أوروبا، والـذي شـدد 
على الحاجة إلى تنفيذ برامج فعالة للوقاية؛ ومساعدة الضحايا 
وحمايتـهم؛ والإصـلاح التشـريعي؛ وإنفـاذ القوانـين، ومحاكمـــة 

القائمين بالاتجار. 
ونظمـــت اللجنـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة لآســــيا  - ٤٦
ــــة للهجـــــرة في  والمحيـط الهـادئ بالتعـاون مـع المنظمـة الدوليــــ
مركـز الأمـم المتحـــدة للمؤتمــرات في بــانكوك فـــــي الفتــــــرة 
مـــــــن ١ إلى ٣ آب/أغســـطس ٢٠٠١(٣٦)، حلقـــة دراســـــية 
إقليميـة بشـأن اسـتخدام الصكـوك القانونيـــة لمكافحــة الاتجــار 
بالنساء والأطفال. وناقشت الحلقة الدراسـية التعريـف الـدولي 

للاتجار ووضع إطار للاتفاق والتعـاون وتحديـد ولايـة للـدول، 
وقدمت توصيات ذا الشأن. 

واضطلــع برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، بواســـطة  - ٤٧
مكاتبـــه القطريـــة، بتدخـــلات لمكافحـــة الاتجـــار في ألبانيــــا، 
وبوروندي، وتركيا، وتوغو، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، 
ورواندا، وفنـزويلا، وكمبوديا، ونيبال، والهند. وتولى برنامج 
الأمــم المتحــدة الإنمــائي أيضــا تنفيــذ برنــامج شــامل لمنطقــــة 
ميكونــغ دون الإقليميــة، وهـــو يـــهدف إلى خفـــض الاتجـــار 
بالنســـاء والأطفـــال عـــن طريـــق تحســـين التنســـــيق الوطــــني 
والإقليمي. ويسعى المشروع أيضا إلى دعم المبادرات اتمعية 
لمنع الاتجار وعرض بدائل اجتماعيــة – اقتصاديـة مباشـرة علـى 
ضحايا الاتجار مـن النسـاء والأطفـال وعلـى أولئـك المعرضـين 
بصورة أكبر لخطر الاتجار، وعمل البرنامج الإنمائي أيضا علـى 
زيادة القدرة الوطنية والتعاون دون الإقليمي لتعزيـز وإصـلاح 

التشريعات والسياسات وإنفاذ القوانين لمواجهة الاتجار. 
وركز صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمـرأة أنشـطته  - ٤٨
على الدعوة لكفالـة اعـتراف الحكومـات بـأن الاتجـار بالنسـاء 
مسـألة ذات أولويـة وطنيـة وإقليميـة عليـا. وسـعى الصنــدوق، 
بدعم من وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، لبناء 
قـدرة اتمـع المـدني وشـــجع التعــاون بــين البلــدان في منطقــة 
جنوب آسيا. وفي الهند، حيث عمل الصندوق على كفالة أن 
مسـألة الاتجـار معـترف ـا، جـــرى إدراج الاتجــار في جــدول 
أعمـال مكتـب التحقيقـات المركـــزي بينمــا وافقــت حكومــة 
بنغلاديـش علــى إنشــاء خليــة لمكافحــة الاتجــار شــاملة لعــدة 

وزارات لتنسيق العمل في مجال المنع والمحاكمة والحماية. 
ودعم برنامج الأمـم المتحـدة المشـترك المعـني بفـيروس  - ٤٩
نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسـب (الإيـدز) 
الأنشـطة الراميـة لمعالجـة الاتجـــار بالنســاء والفتيــات وكذلــك 
الجـهود الراميـة إلى مكافحـة الاتجـار بالبشـر، وبخاصـــة النســاء 
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ـــني، اشــتملت الأنشــطة علــى  والفتيـات. وعلـى الصعيـد الوط
حلقـة عمـل لتحليـل حالـة العـاملين في مجـال الجنـس في غـــرب 

ووسط أفريقيا، ولا سيما في أبيدجان. 
وواصلــت منظمــة العمــل الدوليــــة عملـــها في مجـــال  - ٥٠
الاتجـار في سـياق العمـل بالسـخرة وعمـــل الأطفــال والعمــال 
المهاجرين، بما في ذلك من خلال رصـد تنفيـذ الاتفاقيـة (رقـم 
١٨٢) المتعلقـة بحظـر أسـوأ أشـــكال تشــغيل الأطفــال واتخــاذ 
إجـــراءات فوريـــة للقضـــاء عليـــها. وأدرج الاتجـــار بالنســــاء 
والأطفـال في البرنــامج الــدولي للقضــاء علــى عمــل الأطفــال 
ـــة؛ وأطلقــت مجموعــة كبــيرة مــن  التـابع لمنظمـة العمـل الدولي
ـــل  مبــادرات مكافحــة الاتجــار في إطــار برنــامج منظمــة العم
الدولية على الصعيدين الدولي والإقليمي. وعنـد متابعـة تنفيـذ 
الاتفاقية رقم ٢٩ لعام ١٩٣٠، بشأن العمل القســري، دعـت 
منظمة العمل الدوليـة الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة إلى تقـديم 

تقارير عن مسألة الاتجار والعمل القسري. 
وتتولى منظمــة الصحـة العالميـة حاليـا وضـع توصيـات  - ٥١
من أجل اتخاذ إجراءات بغية معالجة الآثار الصحية الـتي تعـاني 
ـــة  منـها النسـاء والفتيـات الـلاتي جـرى الاتجـار ـن. وفي محاول
لزيـادة الوعـي الجماهـيري أصـــدرت منظمــة الصحــة للبلــدان 
ـــة البلــدان  الأمريكيـة في تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، بالتعـاون مـع لجن
ــة  الأمريكيـة للمنظمـات النسـائية في الـدول الأمريكيـة، صحيف
وقــائع بشــأن الاتجــار بالنســاء والأطفــال بوصفــــهم ضحايـــا 

للاستغلال الجنسي. 
 خامسا – أنشطة الهيئات الدولية الأخرى 

واصلــت المنظمــة الدوليــة للــــهجرة معالجـــة مســـائل  - ٥٢
الاتجار والهجرة عن طريق الاضطلاع في جملـة أمـور بحمـلات 
إعلامية، وأنشطة إسداء المشـورة، وإتاحـة التعـاون والتدريـب 
التقنيـين للمؤسســـات الحكوميــة، وحمايــة ومســاعدة ضحايــا 
الاتجـار، وتقـديم المسـاعدة في مجـال العــودة وإعــادة الإدمــاج، 

ـــة  والدراســات البحثيــة وأوراق السياســات. وأنشــأت المنظم
الدولية للهجرة مراكز تنسيق لمكافحة الاتجـار في كـل مكتـب 
من مكاتبها الإقليمية وتضطلع بتنفيذ أكـثر مـن ٦٠ مشـروعا 
لمكافحة الاتجار في مختلف المناطق. واضطلعت المنظمة بـإجراء 
بحث عن الاتجار في منطقة أفريقيــا، لا سـيما في غـرب أفريقيـا 
وقامت أيضا بتوسيع نطاق أنشــطتها لمكافحـة الاتجـار لتشـمل 
وسط وشرق وغرب أوروبا وذلـك اسـتجابة لزيـادة هائلـة في 

الاتجار بالنساء والفتيات في تلك المناطق. 
وفي ١٩ أيــار/مــايو ٢٠٠٠، اعتمــــدت لجنـــة وزراء  - ٥٣
مجلـس أوروبـا التوصيـــة رقــم ١١ (٢٠٠٠) بشــأن إجــراءات 
مكافحة الاتجار بالبشر بغرض الاسـتغلال الجنسـي. وتقدمـت 
لجنـة الاتحـاد الأوروبي بمقترحـات تتعلـق بصـك قـانوني بشـــأن 
الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسـي للأطفـال بغيـة كفالـة 
محاكمة أولئك الذين يتاجرون بالبشر بنفس الطريقـة في جميـع 
البلــدان الأوروبيــة. ولتحقيــق هــذه الأهــداف، قــدم الصـــك 
تعاريف مشتركة وجزاءات مشتركة للجرائم الجنائيـة للاتجـار 

بالبشر. 
وأوصت اللجنة الاستشارية المعنيـة بـالفرص المتكافئـة  - ٥٤
للرجال والنساء التابعة لس أوروبـا بـأن تـدرج دول الاتحـاد 
الأوروبي في تشـــريعاا الوطنيـــة جريمـــة محـــددة للاســـــترقاق 
والاتجــار بالبشــر، وكذلــك العقوبــات الملائمــة؛ والاعـــتراف 
بضحايـا الاتجـار بوصفـهم ضحايـا في مجـال حقوقـهم الخاصــة؛ 
وتنفيــذ سياســات المســاعدة والحمايــة الاجتماعيــة والإداريــة 
والقانونيــة. وأثــارت اللجنــة أيضــا مســألة تصــاريح الإقامــــة 
الإنسـانية مـن أجـل المـهاجرين غـــير القــانونيين ضحايــا الــرق 

المحلي. 
ودعـــم مكتـــب المؤسســـات الديمقراطيـــــة وحقــــوق  - ٥٥
ـــابع لمنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا مشــاريع  الإنسـان الت
بشــأن مكافحــة الاتجــار، بمــا في ذلــك تمويــل حلقــة دراســية 



1402-46595

A/57/170

دوليـة. وقدمـت المنظمـة المسـاعدة إلى الحكومـات والمنظمــات 
غـير الحكوميـة فيمـا يتعلـق بمسـألة الاتجـار في كوسـوفو. وبـــدأ 
المكتبـان الميدانيـان للمنظمـة في ألبانيـا والبوســـنة والهرســك في 
الإبلاغ عن قضايا الاتجار وفي تنسيق جهودهما مـع المنظمـات 

الدولية الأخرى. 
وواصلت رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي وضـع  - ٥٦
اتفاقيــة لمعالجــة مشــكلة الاتجــار بالنســاء والأطفــال. وتعمـــل 
اللجنة النسائية للبلـدان الأمريكيـة مـع برنـامج المـرأة والصحـة 
والتنميـة التـابع لمنظمـة الصحـة للبلـدان الأمريكيـة في مشــروع 
ذي صلــة للتــأكيد علــى أن الاتجــار بالنســاء والأطفــال يتــــم 
بغـرض الاسـتغلال الجنسـي في الولايـات المتحـــدة الأمريكيــة. 
وجـرى وضـع ورقـة للمفـــاهيم وصحيفــة وقــائع كجــزء مــن 
محاولة لزيادة الوعي بالاتجار، والآثار المترتبــة عليـه فيمـا يتعلـق 
بانتشـار فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/متلازمـة نقــص المناعــة 

المكتسب (الإيدز). 
سادسا - الخلاصة 

علــى الرغــم مــن الإجــراءات الــتي اتخــذت علــــى  - ٥٧
الصعيـد الوطـني والإقليمـي والـدولي بشـــأن مســألة الاتجــار 
بالأشخاص، لا سيما بالنسـاء والفتيـات وبشـأن الاسـتغلال 
الجنسي للنساء والفتيات، فإنه لا يـزال هنـاك الكثـير الـذي 
يتعـين علـى الحكومـات والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة وغــير 
الحكومية واتمع المدني والمؤسسـات الأكاديميـة القيـام بـه. 
وينبغــي أن تشــــمل الإجـــراءات إظـــهار الإرادة والالـــتزام 
السياسيين من قبل الحكومات على مكافحة الاتجار بالبشر، 
وبخاصة بالنساء والفتيات. ومن المطلوب وضـع ـج شـامل 
ومتعـدد التخصصـات يـهدف إلى منعـه. وينبغـي علـى جميـــع 
العناصر الفاعلة، بمــا في ذلـك الموظفـين القضـائيين وموظفـي 
ـــــين، وســــلطات الهجــــرة، والمنظمــــات غــــير  إنفـــاذ القوان
الحكوميـة، واتمـع المـدني التعـــاون في وضــع هــذا النــهج. 
ومـن الضـروري اتخـاذ تدابـير وقائيـة لا سـيما وضـع أحكــام 

قانونية وكذلك اتخـاذ تدابـير لكفالـة توفـير الحمايـة الكافيـة 
لدعم ومساعدة ضحايا الاتجار. وينبغـي اتخـاذ تدابـير لإثنـاء 
القـائمين بالاتجـار وينبغـــي حمايــة ومســاعدة ضحايــا الاتجــار 
بما في ذلك عن طريق تقديم مساعدة قانونيـة وماديـة عـلاوة 
ـــــة الصحيــــة. وينبغــــي أن تشــــتمل الــــبرامج  علـــى الرعاي
والسياســات الراميــة إلى مســــاعدة ضحايـــا الاتجـــار علـــى 
ـــاط الشــرطة، والموظفــين الحكوميــين، وشــرطة  تدريـب ضب

الجمارك والحدود. 
ـــــة ودون  وينبغـــي وضـــع اتفاقـــات دوليـــة وإقليمي - ٥٨
إقليمية وثنائية بغية ضمان وتسهيل محاكمة مرتكبي الجريمة، 
بغض النظر عـن الجنسـية والموقـع. وينبغـي للـدول أن تنظـر 
في إدخـال تشـريع يشـتمل علـى أحكـام الامتـــداد الإقليمــي 
لتيسـير محاكمـــة القــائمين بالاتجــار الذيــن قــد يعملــون مــن 
الخارج. وينبغي أن تأخذ الإصلاحات المقترحة للتشـريعات 
ـــبرامج في الحســبان مســألة الاتجــار  وصياغـة السياسـات وال
والاسـتغلال الجنسـي والممارسـات الشـبيهة بـالرق. وينبغـــي 
وضع وتنفيذ مبادئ توجيهية بشأن الاتجار من أجـل مختلـف 

القطاعات.  
الحواشي 
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ــــــة  مفوضيـــــة الأمـــــم المتحـــــدة لحقـــــوق الإنســـــان، واللجن (٢)
الاقتصاديـــة لأفريقيـــا، ومنظمـــة العمـــــل الدوليــــة، ومنظمــــة 
الصحـــة العالميـــة، وبرنـــامج الأمـــم المتحـــدة المشـــترك المعــــني 
بفيروس نقص المناعة البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب 
(الإيـدز)، وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـــائي، وصنــدوق الأمــم 
المتحدة الإنمائي للمـرأة، وإدارة عمليـات حفـظ السـلام بـالأمم 
المتحــدة، ومكتــب مراقبــة المخــدرات ومنــع الجريمــــة بـــالأمم 

المتحدة. 
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المنظمــة الدوليــة للــهجرة، ومجلــس أوروبــا، ومنظمــــة الأمـــن  (٣)
والتعاون في أوروبا، ومكتـب المؤسسـات الديمقراطيـة وحقـوق 

الإنسان، ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي. 
انظر الوثيقة CHR/OP/SA/1 المؤرخة ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٢.  (٤)

 .(A/CONF.189/12) (٥)
الوثائق الرسمية للجمعيــة العامـة: الـدورة السادسـة والخمسـون،  (٦)

 .(A/56/38) الملحق رقم ٣٨
 .A/57/38 (Part I) انظر (٧)
 .CRC/C/15/Add.155 (٨)
 .CRC/C/15/Add.164 (٩)
 .CRC/C/15/Add.168 (١٠)
 .CRC/C/15/Add.153 (١١)
 .CRC/C/15/Add.154 (١٢)
 .CRC/C/15/Add.166 (١٣)

 .E/CN.4 Sub.2/2002/20 (١٤)
 .CRC/C/15/Add.156 (١٥)

 .E/CN.4/Sub.2/2002/20 (١٦)
 .E/CN.12/1/Add.66 (١٧)
 .E/CN.12/1/Add.56 (١٨)
 .E/CN.12/1/Add.68 (١٩)
 .E/CN.12/1/Add.60 (٢٠)
 .E/CN.12/1/Add.65 (٢١)
 .CCPR/CO/72/CZE (٢٢)
 .CCPR/CO/71/VEN (٢٣)
 .CCPR/CO/71/HRV (٢٤)
 .CCPR/CO/72/PRK (٢٥)

 .CCPR/CO/71/DOM (٢٦)
الوثائق الرسمية للجمعيــة العامـة، الـدورة السادسـة والخمسـون،  (٢٧)

الملحق رقم ٤٤ (A/56/44)، الفقرات ٨٣-٨٨. 
 .CERD/C/304/Add.117 (٢٨)

الوثائق الرسمية للجمعيــة العامـة، الـدورة السادسـة والخمسـون،  (٢٩)
الملحق رقم ١٨ (A/56/18) الفقرة ٢٩٨. 

 .CERD/304/Add.118 (٣٠)

الوثائق الرسمية للجمعيــة العامـة، الـدورة السادسـة والخمسـون،  (٣١)
الملحق رقم ١٨ (A/56/18)، الفقرات ٢٣١-٢٥٥. 

 .E/CN.4/2001/73 انظر (٣٢)
 .E/CN.4/2001/73/Add.2 انظر (٣٣)

E/CN.4/2001/78 و Add.1 و 2.  (٣٤)
 .A/CONF.189/PC.1/19 (٣٥)

حلقــة دراســية إقليميــة بشــأن اســتخدام الصكــــوك القانونيـــة  (٣٦)
لمكافحـــة الاتجـــار بالنســـاء والأطفـــال، ١-٣ آب/أغســــطس 

٢٠٠١، بانكوك. 
 

 


